تصميم عمليات الانهيار الكارثي للمجتمعات والدول
من علوم الهندسة علم هام اسمه "علم الهياكل"، وهو علم يبحث في القوى الداخلية للهيكل وتوزيعها شدة وضعفا، والتأكد من عدم تجاوزها أقدارا معينة تتعلق بقدرة الهيكل على التحمل.
وفي الثلاثين سنة الأخيرة بدأت تنتشر بحوث في الجامعات الغربية حول استغلال خريطة القوى الداخلية هذه في هرم الهيكل؛ فنحن نبحث عن الأماكن في الهيكل التي تتعرض للإجهاد الشديد، كل الأماكن المجهدة نضع عندها كمية محسوبة من المفرقعات، ثم نفرقعها في وقت واحد، فيقع المبنى فوق نفسه في ثوان معدودة. هذه هي الطريقة المستخدمة في هدم المنشآت البترولية المؤقتة في البر والبحر، وأظنها نفس الطريقة التي استخدمت في برجي التجارة العالميين، ولابد أن علماء الشياطين من الإنس والجن درسوا البرجين هيكليا ووضعوا خرائط القوة والضعف لكل أجزائه ثم وزعوا عليها مفرقعاتهم وفرقعوها في ثوان، لعنة الله عليهم أجمعين.
ونفس العلم: "علم الهدم الكارثي" يطبق بحذافيره في هدم المجتمعات.

تُدرس أولا خرائط القوى المختلفة: القوى الروحية والقوى النفسية والقوى الاجتماعية والقوى الاقتصادية والقوى السياسية والقوى الدينية والقوى العنصرية والقوى العلمية، يدرس كل هذا وغيره دراسة دقيقة لمعرفة مناطق الضعف ومناطق القوة، ثم تصمم برامج لتفجير المجتمع من خلال نقاط ضعفه.

فإن لم يكن هناك نقاط ضعف كافية في الوقت الراهن فيؤجل التنفيذ حتى وقت لاحق حيث تعمل قوى التخريب على حفر الأساسات وتلغيم الأماكن.
والسؤال:

هل مصر على أبواب انهيار كارثي، أم أن هناك فسحة من الوقت للإنقاذ؟

وتستدعي الإجابة على هذا السؤال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التفصيلية:
هل نملك إمكانيات الدولة الحديثة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟

وهل نملك امتدادا لناس حولنا نتآزر معهم في الاجتماع والاقتصاد والسياسة؟

ما نوع الإدارة العليا التي تحكم في مصر؟ هل هي مؤسسة الرئاسة؟ أم أن مؤسسة الرئاسة خاضعة لمؤسسة فوقها لا نراها وتحرص الرئاسة على حجبها عن أعيننا؟ شيء مثل ما يحدث في العراق المحتل مثلا؟
وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكومة تنفذ في الواقع أوامر هذه الجهة المخفية، سواء كانت تسميها أوامر أو نصائح ملزمة.

نحن نعرف أن البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لها أجهزة قادرة على الضغط الجبار على كل من تستطيع الضغط عليه، ونعرف أن كل الأمثلة التي تمردت على هذا الضغط نجت من الخيبة التي نعيشها.

باختصار: هل نحن نشكو من سوء الإدارة وجهل القائمين عليها، أم أننا نشكو من ذلك مضافا إليه نوع من الاستعمار الخفي الذي يدير الأمور لصالحه مدمرا في طريقه كل حياتنا؟

في الثلاثين سنة الأخيرة والتي خضت فيها تجاربًا في ميدان تخصصي مع الدولة كنت دائما أفاجأ بقرارات فوقية تفسد العمل كله وتضيع الجهود المبذولة وتحولها إلى هباء منثور، وكنت دائما أعجب كيف يحدث هذا؟
ودائما كان يأتيني الجواب أن هذه القرارات الغبية هي قرارات عليا ومن ورائها جهات عليا.

أنا لا أصدق أن رجلا واحدا في مؤسسة الرئاسة يستطيع أن يرتكب كل هذه الأخطاء الوطنية وحده. يهيأ لي أن هناك جيشًا من العملاء ينتشرون في كل مفاصل الدولة ولهم طرائق معروفة في الفساد والإفساد بحيث يدفعون الشرفاء بعيدا عن العمل.

رأيتهم وهم يختارون الأجهل والأسوأ لقيادة أي عمل، ورأيتهم وهم يضيقون على الشرفاء في أرزاقهم حتى ينفضوا.
ومن ناحية أخرى أعلم أن الأمة تحيط بها أمراض شتى، ولكنني أزعم أنها ما زالت بخير وأن كثيرا من هذه الأمراض ما هي إلا أمراض بسيطة يسهم في بقائها الوضع الفوقي لهذه الإدارة المتخبطة والعاجزة أو المستسلمة للإرادة الفوقية لقوى الاستكبار العالمي.

الحلول الاحتوائية:

في مثل ما نحن فيه من أوضاع تعمل الإدارة السرية على التعجيل بحلول زائفة لتحتوي بها أي حلول حقيقية للإصلاح، ويعجب كثيرون من إصرار الحكومة على تحريض شعبها ضدها بكل أعمال التحدي التي تتحداه بها.

هذا هو الخطر الداهم؛ الحكومة تثير شعبها وتحرضه على كراهيتها ولعنها صباح مساء!

في نفس الوقت لا يملك الشعب أي وسيلة للتغيير؛ فقد سرقوا منه كل أدواته التغييرية وحرضوا عليه كل الجهات الأمنية، ولا يملك الشعب إلا الصراخ. في مثل هذه الأحوال لا مانع أن يقوم السيد السري بانقلاب في ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، ويفرح حينئذ الناس بالتغيير المزيف ويبدءون حلقة جديدة من حلقات السيرك الإجرامي بينما يظل السيد السري قابعا فوق الصدور بحكومة جديدة ورئيس جديد.

فما هي النصيحة في مثل هذه الأحوال؟

أولا وقبل كل شيء: ينبغي على القوى الوطنية المخلصة ألا تضع يدها في يد أي قوة أجنبية تغريها بمساعدتها لتغيير الأوضاع الداخلية؛ هذه هي الخطيئة الكبرى التي وقعنا فيها عام 1952 في مصر وتكررت في بلاد عربية كثيرة وآخرها العراق.
القوى الأجنبية لا تريد الإصلاح في بلادنا، ولكنها تريد الركاز والأسواق وما يسهل ذلك لها من فساد وتحلل للدولة وانهيار لمؤسساتها وضياع لأهلها.

ثانيا: إن كثيرا ممن أصابوا مغنما من هذا الوضع الفاسد يشعرون أنهم ينبغي عليهم أن يدافعوا عنه حتى لا يفضح سترهم أو يحاسبون على ما جنوا في حق أمتهم وعن الغلول التي في حوزتهم، وكما يقول القرآن: {إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا} فماذا لو أعلنت الأمة عفوا عاما عن كل هؤلاء وما كسبوا من السيئات؟ ونعتبر أن ما وقعوا فيه زينته لهم الأوضاع الفاسدة والتي زادوها فسادا، ولنا في موقف الرسول يوم فتح مكة مثل يحتذى عندما أعلن لأهل مكة "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
وذلك شريطة أن يقفوا مستقبلا مع الإصلاح ويصلحوا ما أفسدوه ولو بالتدريج.

ثالثا: إن رجلا واحدا يستطيع أن يوفر على الأمة كثيرا من العنت لو قرر بصدق أن يبدأ في عملية الإصلاح، وحينئذ سيجد الأمة كلها قد التفت حوله بصدق وحب.
إنني أقترح على الأخ الرئيس محمد حسني مبارك أن يكوّن مجلسا من خيرة الرجال في مصر، ولنقل: "خمسون رجلا" يمثلون أهل الفكر والسياسة الحقيقيين، يكونون معه "مجلسا للحكم" لمدة عام أو عامين حتى تستقر السفينة على الجودي في السياسة والاقتصاد والاجتماع، وتعرف الأمة بعد ذلك كيف تختار من يقود السفينة بطرق شورية واضحة لا لبس فيها.
وبعد، فليس أمامنا فسحة من الوقت لإنقاذ أنفسنا من الانهيار الكارثي، وإنها لأمانة في عنق الأخ الرئيس، ولأنه وضع مقاليد الأمور كلها في يده، فإن ذلك وضع على كاهله أيضا عبء الإصلاح السلمي، أو على الأقل البدء في عملية الإصلاح.
وأظن أن ما اقترحته من مجلس للحكم من شرفاء مصر يعينون الرئيس لمدة عام أو عامين هو نقطة بدء طيبة؛ شريطة أن نضع طريقة لاختيارهم حتى يمثلوا مصر تمثيلا وطنيا حقيقيا، ويكونوا طيفا مهنيا قادرا على توقيف العجلة الهابطة إلى السطح ثم البدء في عمليات الإصلاح المنشود.
وعلى المثقفين في مصر التركيز على هذا الحل الذي اقترحناه والبدء بترشيح الرجال الشرفاء الذين نرجو أن يصبحوا بطانة حقيقية للرئيس بعيدا عن البطانة الحالية وطبقاتها المختلفة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من خيبة كبرى.

وفي هذه الفترة أيضا لابد أن يواصل الإصلاحيون في الأمة كشفهم للفساد وكيفية إصلاح الأمور كل في ميدانه؛ ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات الإنسان الذي يؤمن أنه يريد أن يعيش في وطن جميل ويلقى في الآخرة حسابا يسيرا.
وعلى هؤلاء الإصلاحيين أن يبدءوا في مواقعهم محاولين أن يصلحوا ما وسعهم الجهد.
وعلى الشرفاء في أجهزة الدولة ألا يضيقوا على الناس في مطالبهم الإصلاحية فضلا على ملاحقتهم أمنيا.
إنني أربأ بالشرفاء في أجهزة الدولة أن يصبحوا جنودا للفساد وعصا يحارب بها الفساد الشرفاء من الناس.

إن ما قدمته في هذه الورقة هو حل من الحلول، وبالتأكيد هناك حلول أخرى، ولكنني أظن أن ما قدمته هو الحل الأمثل في مثل ما نحن فيه من ظروف داخلية وخارجية.

وعلى الله قصد السبيل.
سيد دسوقي
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